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  الملخص

، من الفایروسات المستجدة التي انتشرت على  ١٩نا ،أو كوفید ـ تُعد جائحة كورو    
الساحة العالمیة ، واذ ظھرت اثارھا على كافة المجالات الاجتماعیة ، والاقتصادیة ، 
ومن ثم وجدت العلم نفسھ الیوم امام تحدیات جسیمة، مما یستوجب معھا اتخاذ قرارات 

  صارمة للحد من ذلك.
م اثار ھذا الفایروس ھو جعل الوفاء بالالتزامات  التعاقدیة صعبة وكما ان من بین  اھ    

،أو مستحیلة ، وھذا بدوره سیؤدي الى نزاعات تنشأ بین الاطراف المتعاقدة، ومن ثم فقد 
اعتبر اغلب الفقھ القانوني ان فایروس كورونا المستجد بمثابة قوة قاھرة ، بوصفھا 

ینفي علاقة السببیة بین فعل المدین، وبین  صورة من صور السبب الاجنبي الذي بدوره
  الضرر الذي لحق الدائن.

وعلى اساس ذلك، تُعد جائحة كورونا حادث خارجي لا یمكن للمدین توقعھ، ولا یمكن    
لھ دفعھ، وھذه ھي شروط تحقق القوة القاھرة، ولیست القوة القاھرة محصورة على 

ت بشأنھا شروط القوة القاھرة، وجعلت وقائع محددة، من دون غیرھا، فكل واقعة تحقق
من تنفیذ الالتزامات التعاقدیة مستحیلاً، إلا وعدت حالة من حالات القوة القاھرة. ومن ثم 
لا یمكن للدائن ان یطالب المدین بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ نتیجة لذلك. لأن عدم 

بسبب تفشي ھذا الوباء الذي تنفیذ الالتزامات التعاقدیة لا یرجع الى خطأ المدین، وانما 
ضرب كافة ارجاء العالم ، بما فیھا بلدنا العزیز، وبھذا المعنى یُعد قوة قاھرة، ویبقى 

  بطبیعة الحال المدین ھو ملزم بإثبات توافر شروط تطبیق القوة القاھرة.
وتفید دراسة نظریة القوة القاھرة ، وانطباق تحقق شروطھا على جائحة كورونا     

د ، موضوع بحثنا ، ھو معرفة حدود تأثیرھا على قیام المسؤولیة المدنیة للمدین ، المستج
ومن ثم التوفیق بین المصالح المتعارضة بین الطرف المتسبب في الخطأ، وبین الطرف 

ية عادلة بين الاطراف المتضرر من ھذا الخطأ، كذلك بغیة التوصل الى احكام قضائ
 المتخاصمة.
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Abstract 
    Corona pandemic, or Covid-19, is one of the emerging viruses that 
have spread on the world stage, and its effects have appeared in all social 
and economic fields, and then science found itself today facing great 
challenges, which requires strict decisions to be taken to reduce this. 
    Just as among the most important effects of this virus is making the 
fulfillment of contractual obligations difficult, or impossible, and this in 
turn will lead to disputes arising between the contracting parties. Hence, 
most legal jurisprudence considered that the new Corona virus as a force 
majeure, as a form of foreign cause that In turn, it denies the causal 
relationship between the debtor's act and the damage to the creditor. 
    On the basis of this, the Corona pandemic is an external accident that 
the debtor cannot anticipate, and cannot pay, and these are conditions for 
the force majeure to be achieved, and the force majeure is not limited to 
specific facts, without others, because every incident about which the 
conditions of force majeure have been fulfilled and made implementation 
of the obligations Contractual impossible, unless a case of force majeure 
is promised. Consequently, the creditor cannot claim the debtor for 
compensation for the damage caused as a result. Because failure to 
implement contractual obligations is not due to the debtor’s fault, but 
rather due to the outbreak of this epidemic that has struck all parts of the 
world, including our dear country, and in this sense it is a force majeure, 
and the debtor remains naturally obligated to demonstrate the availability 
of conditions for the application of force majeure. 
     The study of force majeure theory, and the application of its 
conditions to the new Corona pandemic, the subject of our research, is to 
know the limits of its impact on the civil liability of the debtor, and then 
reconcile the conflicting interests between the party causing the error and 
the party affected by this error, as well in order to reach Fair judicial 
rulings between the parties involved. 

  المقدمـة
  :اولاً ـ تمھید لموضوع البحث

) من الامور المستجدة على ١٩تُعد جائحة كورونا أو كما تسمى( كوفید ــ     
الساحة العالمیة ، اذ ظھرت انعكاساتھ على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، 
واتخذت معھ كافة الدول وبلا استثناء اجراءات موحدة تجلت في اغلاق الحدود ، 

لحجر الصحي لمواطنیھا مخافة انتشار العدوى التي حصدت ارواحاً بشریة وا
عدیدة بالكثیر من الدول، وھو ما وجد معھ العالم ، وبكافة مجالاتھ الیوم امام 
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تحدیات جسیمة اجبرتھ على اتخاذ قرارات صعبة تمثلت في توقیف الدراسة ، 
تموین، والتوزیع في ومجموعة من الانشطة ، وتخفیض سیر الكثیر من خدمات ال

ظل الوضع الاقتصادي الراھن، كما ان ھذا الوباء جعل الوفاء بالالتزامات 
التعاقدیة صعبةً، أو مستحیلةً، كما اثر سلباً على الخدمات، وأدى الى نقص السیولة 

  المالیة، وغیرھا من الاثار السلبیة.
ر مباشر على ومثلما ھو معروف ان للقوة القاھرة والظروف الطارئة تأثی   

الالتزامات التعاقدیة، اذ ان ابرام العقد یستند على مبدأ تعادل الاداءات، ولكن لیس 
من الضروري ان تكون ھذه الاداءات متعادلة بشكل مطلق، فیتحقق بذلك التوازن 
الاقتصادي للعقد. من ثم فانھ عندما یحدث امر طارئ غیر متوقع یجعل من تنفیذ 

عاقدیة مرھقاً، أو تحل بالملتزم قوة قاھرة تجعل من تنفیذ المدین لالتزاماتھ الت
التزامھ مستحیلاً، فان المشرع وفي مختلف دول العالم یتدخل بالتنظیم لھذا 
الحالات عن طریق وضع آلیات قانونیة لرد الالتزامات الى حالتھا الطبیعیة 

الاقتصادي  المتعادلة، وھذا في حالة الظروف الطارئة، كونھا تؤثر على التوازن
  للعقد .أو اعفاء المدین من التزاماتھ عند تحقق شروط القوة القاھرة.

واصبح واضحاً عندما اعلنت منظمة الصحة العالمیة عن تفشي وانتشار     
فایروس كورونا المستجد، باعتبار ھذا الفیروس جائحة عالمیة عابرة للحدود، 

الطوارئ، فان ذلك یدخل ونتیجة ذلك اخذت الدول، وبشكل مدروس فرض حالة 
قطاعات ،ومجالات الدول من الناحیة القانونیة تحت بند القوة القاھرة، والظروف 
الطارئة ذات التأثیر السلبي المباشر على تنفیذ المدین لالتزاماتھ التعاقدیة، اذ ان 
جائحة كورونا وفق المنظور القانوني السلیم یُعد امراً خارجاً عن ارادة المتعاقدین، 

  .س، أو دفعه باتخاذ اي وسيلة كانتاذ لا یمكن والحالة ھذه توقع الفایرو
  :ثانیاً ـ اھمیة موضوع البحث

تُعد اھمیة البحث من خلال الاثر السلبي الذي خلفھ ھذا الفیروس على الكثیر     
من المجالات، ومن بینھا نشوء النزاعات بین الاطراف المتعاقدة، بما في ذلك 

وبة التسلیم في الاجل المتفق علیھ، أو تعذر التسلیم اساساً، ومن ثم التأخیر، أو صع
  عدم تنفیذ مجموعة الالتزامات التعاقدیة.

وعلى ھذا الاساس ھل یمكن من الناحیة القانونیة ان یُعد فیروس كورونا   
المستجد بمثابة قوة قاھرة ؟ ،بوصفھا من صور السبب الاجنبي الذي ینفي علاقة 

فعل المدین، وبین الضرر الذي لحق بالمضرور. كونھ حادث خارجي السببیة بین 
لا یمكن للمدین توقعھ، ولا یمكن لھ دفعھ ؟.فضلاً عن تحدید الحالات التي لا تُعد 
قوة قاھرة في ظل تفشي ھذا الفایروس المستجد، بمعنى اخر ماھي الحالات 

اء المدین من الالتزامات الاستثنائیة من تطبیق اثار القوة القاھرة، ومن ثم عدم اعف
  المترتبة في ذمتھ ؟.
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  ثالثاً ـ اشكالیة موضوع البحث :
  تتمثل اشكالیة البحث  في مجموعة من النقاط الاتیة:ـ   
ـ ان القوة القاھرة لیست محصورة على وقائع محددة من دون غیرھا، فكل ١ 

ة من حالات واقعة تحققت بشأنھا الشروط وجعلت التنفیذ بھا مستحیلاً، عدت حال
  القوة القاھرة.

ـ وبالاستناد الى النقطة الاولى، فلا یمكن للدائن ان یطالب المدین بالتعویض عن  ٢
الضرر الذي لحق بھ نتیجة ذلك، لأن عدم التنفیذ لا یرجع الى خطأ المدین، وانما 
سببھ ھو الوباء الذي ضرب العالم عامة، والعراق خاصةً، وھو بھذا المعنى یُعد 

  قاھرة ، ویبقى بطبیعة الحال المدین ھو الملزم بإثبات توافر ھذه الشروط.قوة 
ـ ان القول بتطبیق نظریة القوة القاھرة على جمیع الالتزامات التعاقدیة ھو امر لا ٣

یستقیم وطبیعة مجموعة المعاملات وحیثیات وقائع مجموعة من الالتزامات ، اذ 
روط ، والتي من دونھا تخضع  الى ان تطبیق النظریة یستدعي مجموعة من الش

  مجموعة من الالتزامات الى احكام اخرى .
ـ ان دراسة نظریة القوة القاھرة تفید في معرفة حدود التأثیر الذي تحدثھ على ٤

قیام المسؤولیة المدنیة، بھدف التوفیق بین مصالح الاطراف المتعارضة، اي 
طأ والطرف المتضرر ضحیة بمعنى التوفیق بین مصالح الطرف المتسبب في الخ

ھذا الخطأ، وكذلك السعي الى اصدار احكام، وقرارات قضائیة عادلة بین 
  الاطراف المتخاصمة بصدد ذلك.

ـ  ان اھم اشكالیة بصدد موضوع بحثنا ھي ، الى اي مدى یمكن للقوة القاھرة في ٥
  زمن فایروس كورونا ان تعفي المدین من التزاماتھ ؟.

  وضوع بحثنا :رابعاً ـ منھجیة م
نظراً لحداثة موضوع بحثنا ، من حیث ان جائحة كورونا من المسائل ،أو    

الامور المستجدة، التي لم نجد لھا تنظیم قانوني محدد في اغلب التشریعات للدول 
المختلفة، لذا سوف نتبع المنھج التحلیلي المقارن للنصوص القانونیة التي تتضمن 

المدني العراقي النافذ، والقوانین المقارنة، وتطویع ھذه  القواعد العامة في القانون
النصوص، وبما یضمن ایجاد تنظیم یتلاءم مع طبیعة اثار ھذه الجائحة العالمیة، 
من حیث ان اثارھا لم تقتصر على جانب معین، بل طالت كل المجالات، ومن 

  بیناھا المعاملات المالیة التعاقدیة.
  ا :خامساً ـ ھیكلیة موضوع بحثن

  تناولنا موضوع بحثنا في مبحثین ،ھما :ـ  
)، بمثابة ١٩المبحث الاول ـ الحالة التي تُعد فیھا فایروس كورونا المستجد(كوفید ـ 

  قوة قاھرة.



  ٧٤٣  
 

المبحث الثاني ـ استثناءات تطبیق حالة القوة القاھرة على فایروس كورونا 
  ).١٩المستجد(كوفید ـ 
یھا فایروس كورونا المستجد(كوفید ـ الحالة التي تُعد ف: المبحث الاول

  )، بمثابة قوة قاھرة١٩
) من القانون المدني العراقي ، والتي تنص على ٢١١استناداً الى نص المادة(    

انھ " إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا ید لھ فیھ كأفة 
المتضرر كان سماویة، أو حادث فجائي، أو قوة قاھرة، أو فعل الغیر، أو خطأ 

  غیر ملزم بالضمان مالم یوجد نص ، أو تفاق على غیر ذلك".
بمقتضى النص اعلاه نجد ان المشرع العراقي، اسقط الحق في التعویض     

بسبب تحقق القوة القاھرة، وحدد اثارھا، مع ملاحظة مھمة بھذا الصدد، انھ النص 
وھذا الاخیر بدوره  اعلاه جعل القوة القاھرة صورة من صور السبب الاجنبي،

یؤدي الى قطع علاقة السببیة بین فعل المدین ، والضرر الذي لحق بالمتضرر، 
وینتفي معھا الحق بالتعویض، ھذا من جانب ، ومن جانب اخر لم یعطي المشرع 
تعریف محدد للقوة القاھرة، وحسناً فعل بصدد ذلك، لأن اعطاء التعریفات لیست 

ة متروكة للفقھ واصحاب الاختصاص .كما ان من مھمة المشرع، وانما مسأل
النص اعلاه من النصوص المفسرة لإرادة الاطراف التعاقدیة، اي یمكن للأطراف 

  بموجب اتفاقھم مخالفة النص، والتعدیل من احكامھ.
فقد عرف جانب من الفقھ القوة القاھرة، بانھا " كل امر لا یستطیع الانسان ان    

  عھ".یتوقعھ ، أو لا یمكنھ دف
اذ لا یستطیع الانسان ان یتوقع الظواھر الطبیعیة، والفیضانات، والجفاف،     

والعواصف ،والحرائق، والجراد، وغارات العدو، وفعل السلطة العامة، واتشار 
  الأوبئة المعدیة، ویكون من شأنھا ان تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً. 

مر الذي كان من الممكن دفعھ مالم یقم ومن ثم لا یُعد من قبیل القوة القاھرة الا  
الدلیل على انھ بذل كل العنایة لدرئھ. وكذلك لا یُعد من قبیل القوة القاھرة السبب 

  الذي ینتج عن خطأ سابق للمدین.
وعلى اساس ما تقدم ، یمكن ان تتحقق القوة القاھرة، في كل حدث غیر متوقع لم   

لمباغتھ، والمفاجئة، فضلاً عن یكن في الحسبان، اي ضرورة توافر عنصر ا
عنصر العجز عن دفع ھذا الحدث، زیادةً على شرط استقلال ھذا الامر عن ارادة 
المدین، فلا تكون للمدین ید في حدوثھ، وقد استعمل فقھاء الشریعة الاسلامیة 
عبارة (الافة السماویة)، للدلالة على الحدث النازل ،أو الامر غیر المتوقع، والذي 

ن تلافیھ " كالأمطار الغزیرة، والزلازل، و الصاعقة)،وھي مرادفھ للقوة لا یمك
  القاھرة.
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وفي ھذا المبحث، لابد من التعریف بالقوة القاھرة من حیث تعریف مدلولاھا،    
والشروط الواجب توافرھا بھا (المطلب الاول)،ومن ثم اثار القوة القاھرة في اطار 

لثاني).حتى یمكن تطبیق ذلك على جائحة كورونا الالتزامات التعاقدیة ( المطلب ا
  في مجال الالتزامات التعاقدیة.

  تعریف القوة القاھرة، والشروط  الواجبة لتحققھا: المطلب الاول 
من النظریات العامة التي ظھرت حدیثاً ،ھي نظریة القوة القاھرة، وقد ظن      

انھ لم یسبقھم الیھا غیرھم، ولكن الكثیر ان تلك النظریة من ابتداع الفقھ القانوني، و
بالنظر الى مفھوم العذر، ومفھوم الجوائح، ومفھوم تغیر قیم النقود، وتطبیقات كل 
ذلك یتبین ان الفقھ الاسلامي كان الاسبق بالوصول الى احكام تلك النظریة، فقد 
 جاءت احكام العذر، واحكام الجوائح، واحكام تغیر قیم النقود، لتنظم ما ینشأ عن

نظریة القوة القاھرة، من ارھاق على المدین في تنفیذ التزاماتھ العقدیة، لذا كان من 
المھم ھنا ان نتناول تعریف القوة القاھرة لغةً، وتعریفھا اصطلاحا في الفقھ 
الاسلامي، وتعریفھا عند فقھاء القانون، وذلك في الفرع الاول، وكما نتناول 

  وة القاھرة بالفرع الثاني، وكما یأتي بیانھ:الشروط  الواجب توافرھا لتحقق الق
  تعریف القوة القاھرة: الفرع الاول

نتناول ھنا تعریف القوة القاھرة لغةً، وتعریفھا في الاصطلاح الفقھي     
  الاسلامي، والاصطلاح الفقھي القانوني، وكالاتي:

  تعریف القوة القاھرة لغةً: المقصد الاول
وقوایة، اي صار ذا قوة، وطاقة على العمل، فھو قوي، القوة لغةً: من قوي قوة    

والجمع اقویاء، واقوى: صار ذا قوة، وطاقة، وضدھا زالت قوتھ، وطاقتھ، وتقوى 
بالشيء اتخذه سبباً لقوتھ، والقوة : تكون في البدن، والعقل، وھي ضد الضعف، 

  .) ١(وتجمع على قوى بالضم، وقوى بالكسر، والقوى: العقل
ھرة لغةً: من القھر یقھر قھراً اي غلبھ، واخذه من فوق، ومن غیر رضا، أما القا  

وقھر فلان صار امره الى القھر، والذل، والقھرة : الذي یقھره كل احد، والقھرة 
  .)٢(من النساء الشریرة، واخذ فلاناً قھرة: اضطراراً

وسلطانھ،  ومنھ اسم الجلالة، سبحانھ، القاھر، والقھار، لأنھ غلب خلقھ بقدرتھ،  
فصرفھم الى ما اراد طوعاً ، أو كرھاً، ویقال : اخذ القوم قھراً، إذا أخذوا من دون 

  .)٣(رضاھم على سبیل الغلبة، وقھرتھ: إذا غیرتھ

                                                        
  .٦٦٨،ص٢٠٠١سوعة لغویة حدیثة" ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان، ینظر: احمد رضا، معجم متن اللغة " مو )١(
  .١٢٠، ص١٩٩١، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، ٥) ینظر : محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب،ج٢(
  .٣٠٦٦،ص١٩٩٨، دار صادر، بیروت ، لبنان، ٣) ینظر: ابو منصور محمد بن احمد الازھري، معجم تھذیب اللغة،ج٣(
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ومما تقدم ذكره یمكن تعریف القوة القاھرة، بانھا القوة، والطاقة الغالبة للأمر، أو   

  اختیار، اذ تغیر حالھ.الشيء، الأخذه لھ من فوق من غیر رضا، ولا 
  الاسلاميتعریف القوة القاھرة في اصطلاح الفقھي : المقصد الثاني

لم یستخدم فقھاء الشریعة الاسلامیة القدامى مصطلح القوة القاھرة، في       
شروحاتھم الفقھیة، ولكنھم استخدموا مفھوماً في غایة الدقة، والموضوعیة، 

: إذا استحال تنفیذ احد الالتزامین المتقابلین في وعبروا عنھ بتحمل التبعة، إذ انھ 
العقود الملزمة للجانبین بسبب قوة قاھرة انقضى ھذا الالتزام، وسقط عن الطرف 
الاخر التزامھ، وانفسخ العقد، وبھذا یتحمل المدین تبعة الھلاك، سواء كانت في 

لعقد بیعاً، أم ذلك الاستحالة كلیة، أم جزئیة، دائمة، أم مؤقتة  ، وسواء أكان ا
  ).١(اجارة، أم غیر ذلك

ومن الجدیر بالذكر ان فقھاء الشریعة، قد فرقوا بین انتقال الملكیة، وتحمل      
التبعة، فبالرغم  من اقرارھم بقاعدة الرضائیة في العقود، وصولاً لارتباط الایجاب 

لیة بالقبول، وظھور اثر ذلك في المعقود علیھ من دون حاجة الى اجراءات شك
خاصة، إلا انھم قالوا بترتب آثار العقد على كلا المتعاقدین، وانھ لیس من العدالة 

  .)٢(إلزام المشتري، على سبیل المثال ، بدفع الثمن إذا ھلك المبیع في عقد البیع
وكما ان نصوص فقھاء الشریعة، المتعلقة بالقوة القاھرة، والتي بینتھا    

القوة القاھرة، بانھا :" كل آفة غیر متوقعة، ولا  شروحاتھم بھذا الصدد، فقد عرفت
  .)٣(مقدورة الدفع، تؤثر في محل العقد، فتؤدي الى استحالة تنفیذه، وانفساخھ"

ویتبین من التعریف اعلاه، انھ یُخرج من القوة القاھرة، كل ما أمكن معھ    
ي عبارة" التضمین، كإتلاف احد المتعاقدین، أو غیرھما محل العقد، ویظھر ھذا ف

كل آفة "، اذ یُقصد بھا: كل مالا یمكن معھ تضمین احد، كالریح، والبرد، والمطر، 
  .)٤(والصواعق، والزلازل، والحروب، والجوائح، ونحو ذلك

وكما ان التعریف انف الذكر، یُخرج من مدلول القوة القاھرة، كل ما كان    
ات السابقة الذكر فلا یحتاط متوقعاً، أو مقدور الدفع، كأن تظھر بوادر احدى الآف

                                                        
.ود.سراج محمد، ٢٣٣،ص١٩٨٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ١ظر: د.علي حیدر، درر الحكام شرح جملة الاحكام،ط) ین١(

  وما بعدھا. ٢٦٩،ص١٩٩٠نظریة العقد والتعسف في استعمال الحق، دار الفكر، بیروت، لبنان، 
قانون، مطبعة دار الجاحظ، بغداد، العراق، ) ینظر : د.فاضل شاكر النعیمي، نظریة الظروف الطارئة بین الشریعة وال٢(

  .٧٦، ص ١٩٦٩
، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، ٢) ینظر :د. محمد الشربیني، المغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنھاج،ج٣(

مغني مع .و ابن قدامة، ال٢٣٣.ود.علي حیدر ، درر الحكام شرح جملة الاحكام، المرجع السابق،ص٩٢،ص١٩٨٥مصر، 
.و ابن نجیم، الاشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، ٣٣٤،ص١٩٨٤،،دار الفكر، بیروت، لبنان،١، ،ط٤الشرح الكبیر،ج

  .٣٧٤،ص١٩٨٢بیروت، لبنان،
. ود.علي حیدر ، ٩٢،المرجع السابق،ص٢) ینظر : د. محمد الشربیني، المغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنھاج،ج٤(

  .٢٣٣م شرح جملة الاحكام، المرجع السابق،صدرر الحكا
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من آثارھا، أو ان تقع أمور متوقعة فلا یحتاط لھا ،اذ یصبح المالك مقصراً، 
  ویظھر ھذا من عبارة " غیر متوقعة، ولا مقدورة الدفع".

أما بالنسبة للأثر المترتب على القوة القاھرة، فقد أوضحھ التعریف، بالعبارة"    
استحالة تنفیذه، وانفساخھ". وعلى ھذا الاساس فان تؤثر في محل العقد، فتؤدي الى 

  اثر القوة القاھرة، ھي: استحالة التنفیذ، وانفساخ العقد تلقائیاً، اي بحكم الشرع.
  تعریف القوة القاھرة في الفقھ القانوني: المقصد الثالث

یُعد مصطلح القوة القاھرة، من ابرز، واھم المصطلحات التي تناولھا فقھاء    
ون، واستخدموھا، في شروحاتھم المختلفة. وإزاء انعدام التعریف التشریعي القان

للقوة القاھرة، فقد حاول كل من الفقھ والقضاء، ایجاد تعریف دقیق لھذا المصطلح. 
فعلى صعید الفقھ یُطلق فقھاء القانون احیاناً على القوة القاھرة مصطلح 

تحالة تُعد اثراً للقوة القاھرة، فھما . ولكن ھنا لابد من القول ان الاس)١(الاستحالة
بمثابة السبب، والمسبب تربطھما علاقة السببیة، اذ تُعد القوة القاھرة السبب الذي 

  ینتج عنھ المسبب، وھو استحالة التنفیذ.
ومن الجدیر بالذكر انھ الاستحالة المقصودة ھنا ھي الاستحالة المطلقة، التي تمنع   

كانت سابقة في وجودھا، ولیس الاستحالة النسبیة الالتزام من ان یوجد إذا 
  الشخصیة، التي تكون استحالة راجعة الى الشيء في ذاتھ بالنسبة الى المدین.

وقد عرف فقھاء القانون القوة القاھرة، بجملة من التعریفات، اتفقوا فیھا على   
تي : " القوة مدلول القوة القاھرة، وحقیقتھا، والتي یمكن اجمالھا في التعریفات الا

القاھرة ، كل فعل لا شأن لإرادة المدین فیھ، ولا یمكن توقعھ، ولا منعھ ،یجعل 
تنفیذ الالتزام مستحیلاً استحالة تُعفي المدین من المسؤولیة العقدیة ، 

. وعرفھا جانب اخر من الفقھ، بانھا : " امر غیر متوقع حصولھ، )٢(والتقصیریة"
. وكما عرفھا اخرمن )٣(على الإخلال بالتزام" وغیر ممكن تلافیھ یجبر الشخص

الفقھ، بانھا : " الامر الاجنبي عن الدائن، والمدین، والغیر كالحرب بما ینجم عنھا 
من احداث مادیة، وازمات اقتصادیة ،أو صدور تشریع ،أو اجنبي واجب التنفیذ 

  .)٤(،أو وقع زلازل ،أو ھبوب عاصفة ،أو نتشار وباء"
                                                        

) اذ یُقصد بالاستحالة" عدم امكانیة الوفاء بالالتزامات لحادث یقع كما إذا ھلك المبیع في ید البائع قبل التسلیم، فاستحال ١(
، ١،ط١لاردني،جعلة البائع الوفاء بالتزامھ بالتسلیم". ینظر: د.یاسین محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني ا

  .٥٠٨،ص ٢٠٠٢دار وائل، عمان،الاردن،
) ینظر: د.انور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني، دراسة مقارنة بالفقھ الاسلامي، منشورات الجامعة الاردنیة، ٢(

.ود.حسین ٤٠٦،ص١٩٩٤.و د.عامر حسین، القوة الملزمة للعقد، مطبعة مصدر، القاھرة،مصر،٥٣٦،ص١٩٨٧عمان ، الاردن، 
.و د.احمد عبد الرحمن، ٥٣٦،ص١٩٧٩الفزاري، اثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي، اطروحة دكتوراه،مطبعة الجیزة، مصر، 

  .٥٤٨،ص١٩٩٩، دار النھضة العربیة، مصر،١الوسیط في النظریة العامة للالتزامات،ط
مدنیة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة الحقوق ـ جامعة ) ینظر: د.سلیمان مرقس، في نظریة دفع المسؤولیة ال٣(

  .١٩٧،ص١٩٣٦القاھرة،
، مصادر الالتزام، ١) ینظر : د.عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طھ البشیر، الوجیر في نظریة الالتزام، ج٤(

  .٢٤١،ص١٩٨٠مطابع وزارة التعلیم العالي، بغداد، العراق،
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انب من الفقھ الفرنسي، بانھا:" واقعة غیر ممكنة التوقع، والدفع، وكما عرفھا ج   
في حین ذھب جانب اخر من الفقھ   .)١(والتي تمنع شخصاً ما من تنفیذ التزامھ"

الى تعریف القوة القاھرة بانھا : " حدث مجھول  غیر منسوب الى المدین، ویشمل 
وحدھا، كالعواصف،  بالمعنى الضیق تلك الاحداث التي تقع من قوى الطبیعة

والفیضانات، والزلازل، ولكن في ظل المعنى الواسع، والمضطرد التي اصبحت 
تعني كل حدث اجتمعت فیھ خصائص القوة القاھرة، ولو رجع الى عمل الانسان، 
ویقع بین عمل الطبیعة، وعمل الانسان العدید من الاحداث التي تشكل من دون 

 .) ٢(ضراب ،أو الحریة، أو عمل ولي الامر"شك قوة قاھرة بالمعنى الدقیق كالأ
وعرفھا جانب اخر من الفقھ الفرنسي، بانھا : " حدث   یتحدد باستعمالھ التنفیذ 
الذي یتفرع لعدة عناصر في القضیة محل البحث، واستحالة توقع الحدث، ومنع 

  .)٣(وقوعھ، واخیراً بغیاب الخطأ "
وضع تعریف للقوة القاھرة ففي قرار  أما على صعید القضاء فقد حاول جاھداً     

لمحكمة النقض الفرنسیة ذھبت بھ الى ان القوة القاھرة والحادث الفجائي الذي 
یعفي المدین من المسؤولیة " ھو الحادث الذي لم یمكن توقعھ والذي جعل الوفاء 

. وفي قرار اخر لنفس المحكمة ذھبت بھ الى تعریف القوة ) ٤(بالتعھد مستحیلاً "
 .)٥(قاھرة بانھا : " حدث خارجي یقع على نشاط ، والتزام المدین "ال

كما ذھبت محكمة النقض المصریة في قرار لھا الى تعریف القوة القاھرة بانھا     
: " حادث شاذ غیر عادي، ولم یتوقعھ المرء، ولا كان في امكانھ ان یتوقعھ، ولم 

ھ لیس فقط یجعل الوفاء بالتعھد یكن في وسعھ درؤه، أو توقعھ، ویكون بالنتیجة ان
  .)٦(عسیر بل مستحیل كلیةً "

ومما تقدم ذكره من تعریفات سواء عن طریق الفقھ القانوني ،أو طریق القضاء،   
نجد بانھ یجمعھا  وجوب توافر شرطي ، یتكون منھما كل سبب اجنبي، ألا وھما 

م توقع الحدث، أو ركن السببیة، وركن عدم الاسناد. اذ یُقصد بالركن الاول، عد
عدم امكانیة دفعھ، وان تنشأ عنھ استحالة مباشرة المدین للالتزام الواجب علیھ 
تنفیذه، ویُقصد بالركن الثاني، عدم اسناد ھذه الاستحالة الى ارادة المدین، وانما الى 
سبب خارج عن ارادتھ، وعلى ھذا الاساس إذا توافر الشرطان المذكوران في 

                                                        
(١) See: Mazeaud ( H.L.J) Lecon de droit Civil Obligations 

T.2,3eme,Paris,1966,P.382. 
(٢) See: Leon VـJـLecons de droit Les Obligation ـT.ll ـParis,1991,P.622. 
(٣) See: DE – mon GuE, Les Effects Obiligation, T.l.Paris,1986,P.57. 
، نقلاً عن ، د.سلیمان مرقس، في نظریة دفع المسؤولیة ١٩٢٥/ ٧/  ١٧) ینظر : قرار محكمة النقض الفرنسیة في ٤(

  .١٩٦المدنیة، مرجع سابق،ص
(٥) See: len civ, 26raai 1994.j.c.p.94,1,n.11. 
، نقلاً عن ، د.حسن الفكھاني و د.عبد المنعم حسین، ١٩٦٣ق في ١٣) ینظر : قرار محكمة النقض المصریة، رقم ٦(

  .١٩٤،ص١٩٨٢، القاھرة، مصر، ١٠لقانونیة التي قررتھا محكمة النقض في خمسین عاماً،جالموسوعة الذھبیة للقواعد ا
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تزام، صحة اعتبارھا قوة قاھرة، واقرب مثال على ذلك حالة الواقعة محل الال
انتشار جائحة كورونا فایروس، بما احدثتھ من اثار مادیة، واقتصادیة  جسیمة ، 
ومما لاشك فیھ ان وباء كورونا فایروس تُعد قوة قاھرة تعفي المدین من مباشرة 

  الاتي. تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة، وھذه الشروط سوف نتناول بالفرع
  شروط القوة القاھرة: الفرع الثاني

وھي كما  تطرق الى شرحھا وتحدیدھا الفقھ القانوني ، والقضاء، والتي ینبغي     
توافرھا في الحادثة حتى یمكن ان تُعد  قوة قاھرة، وھذه الشروط سوف نتناولھا 

الثاني ـ  كما یأتي : المقصد الاول ـ ان تكون الحادثة غیر ممكنة التوقع ، المقصد
ان تكون الحادثة مستحیلة الدفع، المقصد الثالث ـ ان تكون الحادثة مستقلة عن 
إرادة المدین، المقصد الرابع ـ ان تجعل الحادثة تنفیذ المدین لالتزاماتھ التعاقدیة 

  مستحیلاً.  
  ان تكون الحادثة غیر ممكنة التوقع: المقصد الاول

اھرة، ومن ثم بمثابة سبب اجنبي یعفي المدین یشترط في الواقعة كي تُعد قوة ق    
من التعویض، ان تكون غیر متوقعة وقت وقوع الفعل الضار، فإذا أمكن توقع 

  . )١(الحادثة محل الالتزام ، لم تكن قوة قاھرة، أو حادث فجائي 
وھنا یتبین ما لھذا الشرط من اھمیة ،اذ ان توقع الحادثة محل الالتزام، أو عدم      

ا، یُعد المعیار الفاصل بین قدرة المدین على تلافي وقوع الحادثة من خلال توقعھ
الاستعداد السابق لھا  إذا كان یتوقھا ،أو عدم قدرة المدین على ذلك متى لم یكن 

  .)٢(ممكناً بالنسبة الیھ توقع الحادثة
فالمدین الذي لا ینفذ التزاماتھ، ویتوقع حدوث حظر التجوال بسبب تردي     
وضاع الصحیة والاقتصادیة، بسبب تفشي جائحة كورونا فایروس، یتعین علیھ الا

ان یقوم باتخاذ الاجراءات والواجبات اللازمة لتلافي تحملھ مسؤولیة ذلك. مع 
الاخذ بنظر الاعتبار ان حظر التجوال یُعد قوة قاھرة بنطاقھا العام، تحول من دون 

، ومن ثم في ظل الاوضاع الراھنة تُعد مباشرة المدین لتنفیذ التزاماتھ التعاقدیة
  امراً متوقعاً.

ومن الجدیر بالذكر ان شرط عدم التوقع، یستلزم استبعاد كافة الظروف،    
والاحداث التي تدخل في علم المدین، وادراكھ، وتوقعھ من دائرة الظروف 

، الاجنبیة، ویترتب على ذلك، ان تُعد الظروف، والاحداث الوشیكة، أو المحتملة
                                                        

،نظریة الالتزام بوجھ عام، الناشر دار ١) ینظر: د. عبد الرزاق احمد السنھوري، الوجیز في شرح القانون المدني،ج١(
،ود.محمد سعید عبد الرحمن، القوة ٣٥٤ص،١٩٦٦النھضة العربیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، مصر، 

  وما بعدھا. ٤٧،ص  ٢٠٠١القاھرة في قانون المرافعات، الناشر دار النھضة العربیة،القاھر،مصر،
) ینظر: د.صفاء تقي عبد النور ، القوة القاھرة واثرھا على عقود التجارة الدولیة، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه مقدمة ٢(

  .٢٣،ص٢٠٠٥نون جامعة الموصل،الى مجلس كلیة القا
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والمتصورة الوقوع مثل المواجھات المسلحة حالیاً، مستبعدة من الدفع بتوافر 
  .)١(السبب الاجنبي

ونجد ان المقصود بھذا الشرط ان تكون الواقعة "محل الالتزام حتى تكون ضمن   
حالات القوة القاھرة"، غیر ممكنة التوقع في لحظة معینة اذ لا یتصور في تلك 

ن القول ان تلك الواقعة یندر حصولھا في شؤون الحیاة اللحظة حدوثھا. أو یمك
الیومیة، وعدم التوقع لا من جانب المدین فحسب، بل ینبغي من جھة كافة اطراف 
التعاقد، بمعیار الشخص الاشد الناس حرصاً في ھذا الصدد، وعلى ھذا الاساس 

  .)٢(شخصيیكون المعیار في ھذه المسألة ھو المعیار الموضوعي، ولیس المعیار ال
  وھنا لابد من اثارة الاشكالیة الاتیة:   

ما حكم العقود التي ابرمت بعد تفشي وباء كورونا بالعالم، قبل وصولھ الى       
العراق، أو تلك التي ابرمت بعد اكتشاف اول حالة بالعراق، فھل یمكن ھنا الدفع 

ھ سھل الانتقال من بالقوة القاھرة خصوصاً امام طبیعة الفیروس المعدیة التي تجعل
  شخص الى مجموعة كبیرة من الناس؟.

وھناك رأي اخر یتجھ الى القول بان الحادث لا یكون ممكن التوقع لمجرد انھ   
سبق وقوعھ فیما مضى، فقد یقع حادث في الماضي، ویبقى مع ذلك غیر متوقع في 

  المستقبل، إذا كان نادر الحدوث، بحیث لا یقوم سبب خاص لتوقع حدوثھ.
وھذا الرأي الاخیر مصداق طبیعة فیروس كورونا المستجد، فقد وقع في زمن   

ماضي وكان في حالة جینیة معینة، واختفى حینھا، وظھر الیوم في حالة مغایرة 
  ومستجدة عن ظھوره فیما مضى، وبشكل نادر وغیر متوقع.

وضوعي ومع ذلك یبقى الفیصل  لشرط عدم التوقع ،أو التوقع ، ھو المعیار الم 
الذي یعتمد تقدیره على مقیاس الشخص المعتاد الحریص على شؤونھ الخاصة، 
ومن ثم فلا یكون الفعل او الواقعة المكونة للقوة القاھرة مما یمكن لمدین بالذات ان 
یتوقعھ، أو ان یتلافاه ، وانما ینبغي ان یكون عدم التوقع ھذا قائماً بالنسبة لأي 

لظروف التي وجد فیھا المدین، مع مراعاة الظروف مدین كان متى وجد في نفس ا
  العامة والخارجیة التي تخص شخصیة المدین، ولیس الداخلیة، او الخاصة بھ.

  ان تكون الحادثة مستحیلة الدفع: المقصد الثاني
تُعد الحادثة قوة قاھرة، ومن ثم تعفي  المدین من المسؤولیة المدنیة، فلابد ان      

ع، والمقاومة، اي لا یكون في طاقة ،وقدرة المدین دفع وقوعھا، تكون مستحیلة الدف
                                                        

) ینظر: د. عبد الوھاب علي بن سعد الرومي، الاستحالة واثرھا على الالتزام العقدي، دراسة مقارنة في الفقھ الاسلامي ١(
  .٣٢٥، ص١٩٩٤، بلا مكان طبع، ١والقانون المدني، ط

، دار الجامعات للطباعة ١در الالتزام،ط، مصا١) ینظر: د.عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج٢(
.،ود.نبیل اسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة ٩٩٧،ص١٩٥٢والنشر ،القاھرة، مصر، 

.ود.محسن شفیق، نظریة الحرب ٣٠٦،ص١٩٨٤، الناشر منشأة المعارف، مطبعة اطلس، القاھرة، مصر، ١والتجاریة،ط
  وما بعدھا. ١٥،ص ١٩٩٨بیع التجاري، دار الاسراء للنشر والتوزیع ،عمان، الاردن،كقوة قاھرة واثرھا في عقد ال
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ولا تلافي نتائجھا، اذ یستطیع المدین التخلص من نتائج فعلھ، ومن ثم یجعل 
الالتزام مستحیلاً، ویشترط في تلك الاستحالة ان تكون مطلقة، فلا تكون استحالة 

الى اي شخص یكون في  نسبیة اي بالنسبة الى المدین وحده، بل استحالة بالنسبة
موقف المدین .اما إذا أمكن دفع الحادثة، حتى لو لم تكن متوقعة، فأنھا لا توصف 

  .)١(بكونھا قوة قاھرة
وبمعنى اخر فان ھذا الشرط یعني ان تكون القوة القاھرة على درجة یصعب    

 معھا بل یستحیل معھا تخطي اثارھا. بسبب كونھا حادثة لا یمكن مقاومتھا، ولا
  )٢(التغلب علیھا، وذلك لكونھا تؤدي الى استحالة مطلقة

ومن الجدیر بالذكر ان المعیار المتبع في ذلك ھو المعیار الموضوعي، ولیس    
المعیار الشخصي، بمعنى ان المعیار الموضوعي لا یعتد بالظروف الشخصیة 

من   اللصیقة بشخص المدین، فلا ینظر الى مركز المدین الذي یدعي عدم تمكنھ
دفع الواقعة التي لحقت بھ، بل ینظر الى الشخص العادي الذي یوجد في ظل 

  .)٣(ظروف الخصم نفسھا، اذا استحال علیھ  ان یتلافى ھذه الحادثة أم لا
وكما ان علة انعدام مسؤولیة المدین في حالة ثبوت تحقق شرط عدم امكانیة     

وة القاھرة، ان ھذا الشرط على الدفع للحادثة المتحقق بموجبھا صورة من صور الق
ارتباط مباشر بالإرادة اي بإرادة المدین. فالقوة القاھرة، تُعد قوة ضاغطة لواقعة 
معینة ذات تأثیر سلبي على سلوك المدین، على نحو یفقد معھ قدرتھ على اتخاذ اي 

  .)٤(مسلك، أو اتیان اي تصرف من شأنھ تفادي الحادثة
ستنتج من ھذا الشرط، انھ إذا كان بإمكان المدین ومما تقدم ذكر یمكن ان ن   

تفادي تأثیر الواقعة على تنفیذ الالتزام التعاقدي، وذلك ببذل المدین بعض الجھد، 
وتحمل بعض المشقة، فان القوة القاھرة لا تقوم من الناحیة القانونیة، حتى و لو 

ناء ابرام العقد، أو كانت تلك الواقعة مما لا یستطیع المدین العادي توقعھ سواء اث
  بعده، أو وقت تنفیذه ، وھذا ما یتجھ الیھ القضاء في اغلب البلدان.

ونخلص الى القول ھنا، انھ یتعین لتحقق القوة القاھرة ان تكون واقعتھا مستحیلة    
الدفع من قبل المدین الذي احتج بھا للتحلل من التزامھ التعاقدي، وینبغي ھنا 

ستطاعتھ تلافي وجود الواقعة المكونة للقوة القاھرة، والثاني امرین: الاول ــ عدم ا
  ــ عجزه بعد نشوء ھذه الواقعة، عن تجنب الاثار الناجمة عنھا.

                                                        
  .٩٦٦،مرجع سابق،ص١، مصادر الالتزام،ط١ینظر: د.عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج )١(
  .٣٣٨مرجع سابق،ص ) ینظر: د. عبد الوھاب علي بن سعد الرومي، الاستحالة واثرھا على الالتزام العقدي،٢(
. ٩٩٧،المرجع السابق،ص١، مصادر الالتزام،ط١) ینظر: د.عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج٣(

.ود.محسن شفیق، ٣٠٦،مرجع سابق،ص١ود.نبیل اسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة،ط
  وما بعدھا. ١٥ي عقد البیع التجاري، مرجع سابق،صنظریة الحرب كقوة قاھرة واثرھا ف

   .٣٢) ینظر: د.صفاء تقي عبد النور ، القوة القاھرة واثرھا على عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص٤(
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ومن حیث تطبیق ھذا الشرط على حادثة جائحة كورونا فایروس، نجد انھ ھناك    
ین فرضیات بكون بعض العقود ابرمت اثناء تفشي ھذا الوباء، ومعلوماً من المد

نفسھ، مما ینتفي معھ الادعاء بعدم إمكان توقع الوباء لحظة ابرام وتنفیذ العقد. غیر 
انھ اعقب ابرام العقد في ظروف انتشار الوباء ،قرارات السلطات بحظر التنقل 
وتفعیل اجراءات الحجر الصحي مكانیاً وزمانیاً، وھو ما یكون معھ استحالة التنفیذ 

فعل وباء فیروس كورونا، وانما على اساس فعل السلطة لتحقق القوة القاھرة لیس ب
  العامة المتمثلة بقرارات خلیة الازمة في العراق على سبیل المثال بھذا الصدد.

  ان تكون الحادثة مستقلة عن إرادة الاطراف التعاقدیة: المقصد الثالث
یُشترط في الحادثة لكي توصف بوصف القوة القاھرة، أحدى صورھا، ان     
ون مستقلة تماماً عن إرادة اطراف التعاقد، وھذا الشرط یطلق علیھ البعض من تك

  .)١(الفقھ القانوني مصطلح الخارجیة
یُقصد بھذا المصطلح، ان تكون الواقعة خارجة عن ارادة الاطراف التعاقدیة،    

فلا یتسبب المدین في حدوثھا، ولا یسبقھا، أو یقترن بھا خطأه، وان لا تكون 
  .)٢(ناجمة عن اھمال المدین، أو تقصیره الحادثة

ویتبین ان ھذا الشرط في غایة المنطقیة، لأنھ لو كان للمدین  اثر،أو دور في    
وقوع الحادثة،أو كان لھ ید في حدوثھا نتیجةً لتقصیره، أو اھمالھ، فلیس لھ ان یدفع 

نوني، أو بھا كقوة قاھرة، حتى وان ادى ذلك الى عدم حمایة المدین لمركزه القا
تنفیذه للأعباء ، والواجبات الملقاة على عاتقھ، إذ لا یجوز اھدار القواعد الاجرائیة 
ومواعیدھا الحتمیة، لا بل لا یجوز اھدار قواعد القانون عامةً بسبب اھمال 
الخصوم وتقصیرھم بما یتعلق بإقامة دعوى المسؤولیة المدنیة للمطالبة 

  . )٣(بالتعویض
من قانون الاثبات رقم  )٤()١٨رع العراقي صراحة في المادة (وكما اكده المش   

المعدل، والتي تنص على انھ " یجوز ان یثبت بجمیع طرائق  ١٩٧٩لسنة  ١٠٧
الاثبات ما كان یجب اثباتھ بالكتابة في حالتین، اولاً ـ إذا فقد السند الكتابي بسبب لا 

الذكر ، ان المشرع  دخل لإرادة صاحبھ فیھ ......" . ویتبین من النص انف

                                                        
) ینظر: محمد شتا ابو السعد، مفھوم القوة القاھرة، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، تصدرھا الجمعیة المصریة ١(

  .١٧٥، ص ١٩٨٤، القاھرة، ٧٤، س٣٩٤و٣٩٣د والسیاسة والاحصاء والتشریع، العدد للاقتصا
.و د.سلیمان مرقس، في ٥٣)ینظر : د.محمد سعید عبد الرحمن، القوة القاھرة في قانون المرافعات، مرجع سابق ،ص ٢(

جنبي واثره في نطاق وما بعدھا. وعلي ضاري خلیل، السبب الا ١٩٩نظریة دفع المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص
  .٤١،ص١٩٩٩المسؤولیة التقصیریة، رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة القانون في جامعة بغداد، 

المعدل، على انھ "  ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ رقم ١٧١) وھذا ما نصت علیھ المادة (٣(
القرارات حتمیة یترتب على عدم مراعاتھا وتجاوزھا سقوط الحق في الطعن وتقضي  المدد المعینة لمراجعة طرائق الطعن في

  المحكمة من تلقاء نفسھا برد عریضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدة القانونیة".
ولاً ،ونص ( الفقرة ا١٩٦٨لسنة  ٢٥) من قانون الاثبات المصري رقم ٦٣) ویقابل ھذا النص ، ( الفقرة ثانیاً من المادة ٤(

  ) من القانون المدني الفرنسي.١٣٤٨من المادة 
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العراقي یؤكد صراحةً على وجوب استقلالیة الحادثة التي تشكل قوة قاھرة  عن 
  الاثر المترتب على تحققھا ، وھو التیسیر في دلیل الاثبات.

) من ٥٤٠وكما ان المشرع الفرنسي اكد على نفس الشرط، وذلك في نص المادة(  
المعدل، والتي تنص  ١٩٧٥لسنة  ١١٢٣قانون المرافعات المدنیة الفرنسي رقم 

على انھ " یجوز للقاضي ان یعفي المحكوم علیھ من سقوط حقھ في الاستئناف 
لرفعھ بعد المیعاد إذا لم یعلم بالحكم في وقت مناسب لممارسة حقھ في الطعن ،أو 
إذا استحال علیھ ان یلجأ الى القضاء، وكان ذلك من دون خطأ من جانبھ".  ونجد 

رع الفرنسي یؤكد على وجوب استقلالیة القوة القاھرة عن إرادة ھنا ان المش
الخصم(المدین)، ولكن ان حدث فوات المیعاد بسبب خطأ منھ حتى، وان كان خطأً 

  مشتركاً سقط حقھ في تقدیم الاستئناف.
ان تجعل الحادثة تنفیذ المدین لالتزاماتھ التعاقدیة : المقصد الرابع

  مستحیلاً
شرط ان تكون الحادثة لكي توصف بالقوة القاھرة، ان تكون من ویُقصد بھا ال    

شأنھا، ان تجعل مباشرة المدین لتنفیذ التزاماتھ التعاقدیة مستحیلة استحالة مطلقة، 
والاستحالة ھنا لیست مطلقة بالنسبة للمدین فحسب، بل استحالة مطلقة بالنسبة لأي 

المعیار ھنا معیار شخص اخر یوجد في ظل نفس ظروف المدین، بمعنى ان 
  .)١(موضوعي، ولیس معیار شخصي ینظر فیھ الى شخص الخصم

ومن الجدیر بالذكر ان الاستحالة ھنا تكون على نوعین ھما استحالة مادیة،     
ومثالھا حظر التجوال ، والخسائر الاقتصادیة الناجمة عن ذلك، وھذا ما تحقق 

في مختلف البلدان في العالم،  فعلاً بسبب تفشي وانتشار جائحة كورونا فایروس
ومن ضمنھا بلدنا الحبیب، وقد تكون الاستحالة معنویة، كأن یكون المدین، ذا 
شوكة ادبیة، أو مركز اجتماعي مرموق، مما یجعلھ في حالة استحالة معنویة 
بصدد مباشرة تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة. وھذا ما تحقق بشأن جائحة كورونا 

من الاشخاص المصابین بالفایروس لم یقدم نفسھ للجھات فایروس، اذ الكثیر 
الصحیة الرسمیة ، وذلك بسبب الاستحالة المعنویة، لأنھ یجد ان الاصابة 
بالفایروس، ومن ثم الاخبار بذلك سوف تنال من منصبھ ،أو مكانتھ الاجتماعیة، 

ان الكثیر ونجد ان الاستحالة المعنویة بھذا المعنى اشد من الفایروس نفسھ، طالما 
 من حالات الاصابة بالفایروس لم یتم التعرف علیھا وكشفھا بسبب ذلك.

وعلى اساس ما تقدم ذكره، نخلص الى القول، انھ إذا تحققت الشروط      
المذكورة انفاً في حادثة معینة، فإن ھذه الحادثة سوف توصف بانھا قوة قاھرة، 

                                                        
، مرجع سابق، ١، مصادر الالتزام،ط١) ینظر: د.عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج١(

،مرجع سابق، مرجع ١.ود.نبیل اسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة،ط٩٩٨ص
  .٣٠٦سابق،ص
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لا یمكن ان توصف الحادثة بالقوة  وإذا انتفى اي شرط من الشروط المذكورة انفاً،
القاھرة، مع الاخذ بنظر الاعتبار تطابق الشروط بالنسبة للقوة القاھرة الواردة في 
القانون المدني العراقي، مع الشروط الواردة في قانون المرافعات العراقي، إلا ان 

 ) من القانون المدني٢١١مفھوم ومدلول القوة القاھرة الوارد في نص المادة(
العراقي، اوسع مدى من المفھوم الوارد في قانون المرافعات، لأن مفھومھا في 
القانون المدني یشمل المفھوم العام، والخاص للقوة القاھرة على حدٍ سواء. في حین 

) منھ ، ١٧٤و ٨٤ان المفھوم الوارد في قانون المرافعات، ولاسیما نص المادتین(
فھوم العام، لأنھا تنصب على مصلحة یقتصر على المفھوم الخاص من دون الم

الخصم الخاصة، في حین القوة القاھرة بالمفھوم العام یمكن ان تكون بفعل 
الطبیعة، كما انھ یمكن ان تكون بنص تشریعي مثل امر حظر التجول الصادر من 

، والذي یمثل ٢٠٢٠لسنة  ٥٥خلیة الازمة الحكومیة المشكلة بالأمر الدیواني رقم 
زي، وقائي لتلافي الاصابة بفایروس كورونا المستجد، على اثر اجراء احترا

  انتشاره في بلدان العالم المختلفة، ومن بینھا بلدنا العراق الحبیب.
  اثار القوة القاھرة في اطار الالتزامات التعاقدیة: المطلب الثاني 

ا عند تحقق شروط القوة القاھرة الناجمة عن جائحة كورونا، لكافة شروطھ      
في الالتزام التعاقدي، فإنھا تجعلھ مستحیل التنفیذ ، ومن ثم رتب علیھا القانون 
اثاراً مھماً ، ھو اعفاء المدین الذي استحال علیھ تنفیذ الالتزام من المسؤولیة 

  المدنیة.
فھنا ینصب اثر القوة القاھرة على تنفیذ الالتزام، ومن ثم یؤدي الى انشاء     

مجال التنفیذ، وھذا مما یتفق بھ القانون مع الفقھ  عوائق ،أو صعوبات في
الاسلامي، إذ جعل الفقھاء الفسخ، ونحوه من اثار الجوائح، والاستحالة، والعذر، 

  .)١(وتغیر قیمة النقود
ومن الجدیر بالذكر ان وقت الاعتداد باثر القوة القاھرة، لا یكون إلا إذا كانت     

ة قد حدثت في الفترة اللاحقة على ابرام العقد، الحادثة التي توصف بالقوة القاھر
وقبل الانتھاء من تنفیذه، إذ المتفق علیھ ان حادثة القوة القاھرة لا یترتب اثرھا 
القانوني على الالتزام التعاقدي إذا حدثت قبل ابرام العقد ،أو في وقت ابرامھ ،أو 

  .)٢(بعد تنفیذه
ة في مدوناتھم من ان الانفساخ إنما یكون وھذا ما یؤكده فقھاء الشریعة الاسلامی    

بعد تمام الانعقاد الصحیح بسبب طارئ یمتنع معھ بقاء العقد بعد وجوده، كھلاك 
                                                        

نظر: د.محمد خالد منصور، تغیر قیم النقود وتأثر ذلك بنظریة الظروف الطارئة في الفقھ الاسلامي، مجلة دراسات علوم ) ی١(
  .١٥٥، ص١٩٩٨، ١الشریعة والقانون، عدد

) ینظر: د.حسین الفزاري، اثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي، اطروحة دكتوراه، مطبعة الجیزة، مصر، ٢(
  .٣٥٩،ص١٩٧٩
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المبیع عند البائع بعد العقد، وقبل التسلیم،  إذ یُعد الھلاك ھنا حادثة یتعذر معھا 
لشریعة ھو الحالة تنفیذ العقد فینفسخ العقد. ھذا والانحلال عند اھل العلم من فقھاء ا

التي یكون فیھا العقد منعقد منتج لآثاره بین طرفیھ، ولكنھ بعد الوجود یزول بسبب 
أرادي ،أو بسبب إرادي، فإذا ازیل العقد إزالة بسبب إرادي سمي فسخاً، وإذا زال 

  .)١(العقد بسبب طارئ غیر إرادي سمي ذلك انفساخاً
زام التعاقدي، وھو الاستحالة المطلقة ،أو كما ان علاقة اثر القوة القاھرة بالالت   

الاستحالة النسبیة للتنفیذ، بینما نجد نقطة الارتكاز في الالتزام العقدي التي یقوم 
علیھا الاثر في القوة القاھرة یكمن في علاقة الالتزام بالنشاط الانساني، فالقوة 

نسبة لوسائل القاھرة تفترض قیام استحالة مادیة ،أو قانونیة ،أو معنویة بال
  .)٢(التنفیذ

أما من حیث المدى الذي یصل الیھ اثر القوة القاھرة، إذ یشترط القانون في    
القوة القاھرة لإعمالھا ان تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً استحالة مطلقة، ومن ثم 
یستحیل على المدین تمام القیام بھذا التنفیذ، فالعقد حینئذ ینقضي بقوة القانون، ولا 

  .)٣(قوم لھ قائمة بعد ذلك فأثر القوة القاھرة اثر بات، ونھائيت
وھنا من الممكن تطبیق شروط القوة القاھرة ، والاثر المترتب علیھا  بصدد     

انتشار جائحة كورونا فایروس ، وبمعنى اخر یمكن ان تكون ھذه الجائحة 
خطیر ولم یتمكن  الخطیرة، احدى التطبیقات العملیة للقوة القاھرة ، كونھا وباء

العالم من ایجاد دواء نھائي للتخلص من اثاره الوخیمة التي طالت البشریة في 
  معظم دول العالم ، ومن ثم دخل العالم في عزلة نتیجة ھذا الوباء الخطیر.

وعلى اساس ما تقدم ذكره، فانھ إذا استحال على المدین في ظل فیروس     
اجراءات صحیة واقتصادیة تنفیذ الالتزام كورونا المستجد، وما استتبعتھ من 

التعاقدي لسبب خارج عن ارادتھ، فإن ھذه الاستحالة في تنفیذه للالتزام التعاقدي 
تجعلھ في تحلل من مسؤولیتھ التعاقدیة، لكن بشرط ان تكون استحالة مطلقة، وھذا 
الامر مرھون بحسب النشاط الذي یقوم بھ المدین، اذ ان بعض النشاطات، 

خدمات الالكترونیة على سبیل المثال لم تتأثر بإجراءات الحد من فیروس وال
  كورونا ولحد الان.

وفي حالة استحالة تنفیذ الالتزامات التعاقدیة بشكل مطلق، سوف یترتب على    
  ذلك مجموعة من الاثار من الناحیة القانونیة، وكما یأتي:ـ

                                                        
  وما بعدھا. ٤٥٥،ص١٩٧٦، دار الفكر ،بیروت، لبنان، ١)  ینظر : د. مصطفى الزرقا ، المدخل الفقھي العام،ج١(
وما  ٥٣٦،ص١٩٩٨ینظر: د.رمضان محمد ابو السعود، احكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعیة، القاھرة، مصر ،  )٢(

  بعدھا.
 ٤٤٤،ص١٩٩٣،دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، ١لتزام، مصادر الالتزام، جینظر : د.جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للا )٣(

  وما بعدھا.
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ذلك تحللھ من الالتزامات  ـ یعفى المدین من التزامھ الاصلي، ویستتبع١    
المتفرعة عن التزامھ الاصلي. ومثلما ھو معروف ان الالتزام الفرعي التابع یتبع 

  الالتزام الاصلي من حیث الوجود والعدم والصحة والبطلان.
  ـ تنتقل الحقوق والدعاوى التي للمدین الى دائنھ في اصول معینة عند الاقتضاء.٢ 
  

الاثر المترتب على تحقق القوة القاھرة، ھو انتفاء  ونخلص الى القول ، ان     
، ووقف المدد القانونیة، وبطلان )١(المسؤولیة المدنیة في اطار القانون المدني
  .)٢(الاجراءات في اطار قانون المرافعات المدنیة 

استثناءات تطبیق حالة القوة القاھرة جراء فایروس : المبحث الثاني
  كورونا المستجد

تتوافر الشروط في الواقعة المكونة للقوة القاھرة، وعندھا لا توجد اي عندما    
مشكلة في تطبیق اثار القوة القاھرة ،وكما ذكرناه انفاً، ولكن ھناك حالات لا تتوافر 
فیھا الشروط الواجبة حتى یمكن عدھا من قبیل القوة القاھرة، وھذه الحالات ھي 

الاستحالة لات بالمطالب الاتیة : موضوع بحثنا ھنا، وسوف نتناول ھذه الحا
الجزئیة (المطلب الاول)، وعدم تأثیر القوة القاھرة بسبب فایروس كورونا 

  (المطلب الثاني). المستجد على الالتزامات التعاقدیة
  الاستحالة الجزئیة: المطلب الاول

ھناك حالات لا تكون فیھا الاستحالة مطلقة لتنفیذ الالتزام من قبل المدین،    
وبمعنى اخر انھ قد یقتصر فیھا اثر القوة القاھرة بسبب فیروس كورونا على جزء 
معین من الالتزام ولیس مطلق الالتزام ككل، اذ تبقى امكانیة تطبیق الجزء الاخر 
من الالتزام قائمة، ومن ثم لا تبرأ ذمة المدین إلا في حالة الوفاء بالجزء الذي لم 

  یجة القوة القاھرة.یطالھ فیروس كورونا المستجد نت
لكن ھنا ینبغي ملاحظة انھ ھناك التزامات مترابطة بعضھا مع البعض الاخر،     

ومن ثم لا یمكن ان تنفصل عند تنفیذھا، اذ ان استحالة تنفیذ احدھا، سیؤدي الى 
استحالة تنفیذ الاخر وھكذا تباعاً، وتقدیر ھذه المسألة متروك الى سلطة قاضي 

  وبحسب ظروف التعاقد. الموضوع التقدیریة
وفي حالة كون القوة القاھرة مؤقتة، فھنا یكون من الممكن تنفیذ جزء من   

الالتزامات التعاقدیة ولیس جمیعھا. وھنا یمكن تعلیق جزء من العقد، الذي یصبح 
من المستحیل تنفیذه بسبب فیروس كورونا، والجزء الاخر الذي یمكن تنفیذه یبقى 

                                                        
) من القانون ١٦٥وتعدیلاتھ، وتقابلھا المادة (١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٢١١) وھذا قررتھ المادة(١(

  . ٢٠١٦القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة ) من ١٢١٨وتعدیلاتھ، والمادة( ١٩٤٨لسنة   ١٣١المدني المصري رقم 
  .١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ رقم ١٧٤و ٨٤) وھذا بموجب نص المادة (٢(
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ألا یسبب ھذا التعلیق ارھاق وصعوبات لا یمكن ان یتحملھا قائماً ، ولكن بشرط 
  المدین. 

كما یمكن تعدیل الاتفاقات التعاقدیة لتنفیذ الالتزامات، وذلك یتم عن طریق     
تعدیل مدتھا، أو قیمتھا، أو اقتطاع جزء منھا، إذا كان كل ذلك ممكن تنفیذھا بسبب 

  استحالة جزئیة مؤقتة.
  ین بالفرضیة الاتیة: وھنا یمكن ان نستع   

انھ إذا انتھى تأثیر فیروس كورونا المستجد قریباً ان شاء االله تعالى، یمكن      
الاستغناء عن جزء من العقد، وسیتم تنفیذ ما تبقى منھ، مالم یكن الالتزام في ھذه 
الحالة مرھقاً للمدین، وھو ما یسمى توقیف العقد عند استحالة التنفیذ المؤقتة، 

لا یمكن تصورھا إلا في عقود المدة، اي العقود التي یكون فیھا الزمن والتي 
عنصر جوھري في التعاقد، أو العقود الزمنیة ذات التنفیذ المستمر، كعقد الایجار، 

  وعقد التورید، وغیرھا.
مع ملاحظة، انھ إذا كانت الالتزامات التعاقدیة ممكنة التنفیذ جزئیاً، فانھ یجوز    

ب الاعفاء منھا على اساس انھ من الصعب ، والارھاق علیھ للمدین ان یطل
تنفیذھا، أو تم تحویلھا الى التزامات مختلفة جذریاً عن تلك التي تم الاتفاق على 
تنفیذھا عند ابرام العقد، حتى لو كانت الاستحالة جزئیة، أو مؤقتة بسبب حادث 

  القوة القاھرة.
بسبب فایروس كورونا  عدم تأثیر القوة القاھرة: المطلب الثاني

  المستجد على الالتزامات التعاقدیة
من حیث المبدأ العام ، انھ في حالة تحقق شروط القوة القاھرة یتحلل المدین من   

تنفیذ كافة التزاماتھ التعاقدیة، ومن ثم فلا مسؤولیة مدنیة علیھ ، ولكن ھناك حالات 
لتحلل من التعاقدیة، وانما یبقى  لا تكون للقوة القاھرة اثر یستعین بھ المدین في ا

  المدین بالرغم من تحقق القوة القاھرة مسؤولاً ، وھي كالاتي:ـ
مماطلة المدین في تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة قبل تحقق : الفرع الاول

  القوة القاھرة
عندما یكون المدین في حالة مماطلة وعدم اكتراث وعدم جدیة في تنفیذ       

ا یدخلھ في حالة الحرمان من الاعفاء من تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة الالتزام، فان ھذ
التي ترتبھا القوة القاھرة في حالاتھا العادیة، اذ لولا حالة المماطلة من قبل المدین 

  ، وتوافر شروط القوة القاھرة لانقضى التزامھ، وتحلل من المسؤولیة المدنیة.
ي حالة مماطلة فانھ لا یتحلل من وعلى اساس ذلك، انھ لو اصبح المدین ف   

مسؤولیتھ المدنیة، حتى لو اصبح تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة مستحیلة بسبب القوة 
القاھرة الناجمة عن وباء فیروس كورونا المستجد. اذ انھ والحالة ھذه یكشف عن 
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سوء نیتھ في تنفیذ التعاقد، ومن ثم سوف یخالف اھم مبدأ من المبادئ التي یقوم 
ھا تنفیذ العقد ،ألا وھو حُسن النیة في تنفیذ العقود. وھذا ما نصت علیھ "الفقرة علی

) " من القانون المدني العراقي، على انھ " یجب تنفیذ العقد ١٥٠اولاً من المادة(
  طبقاً لما اشتمل علیھ وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ حُسن النیة".

نفیذ العقود ، وعده واجب وكما اكد المشرع المصري على حسن النیة في ت   
) من القانون المدني ١٤٨قانوني، وذلك موجب احكام نص (الفقرة اولاً من المادة 

المصري ،التي تنص على انھ " یجب تنفیذ العقد طبقاً لما اشتمل علیھ، وبطریقة 
  تتفق مع ما یوجبھ حُسن النیة".

في تنفیذ العقود، ولم  ومن الجدیر بالذكر، ان المشرع الفرنسي نظم حُسن النیة    
یكتفي في عده واجب قانوني، وانما فضلاً عن ذلك جعلھ من النظام العام، ومن ثم 
یُعد باطلاً كل اتفاق بین الاطراف بخلاف ما یوجبھ حُسن النیة في تنفیذ العقود، 

) من القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة ١١٠٤وذلك بموجب نص المادة(
٢٠١٦.  

وجود اتفاق بین الاطراف التعاقدیة یقضي بتحمل المدین  :الفرع الثاني
  اثار القوة القاھرة

بالاستناد الى قاعدة ان " العقد شریعة المتعاقدین"، ومصدر القوة الملزمة للعقد     
ھو ارادة المتعاقدین المشتركة، فانھ یجوز للأطراف التعاقدیة باتفاقھما تعدیل اثر 

روس كورونا المستجد، اذ یترتب على ذلك انھ یجوز القوة القاھرة الناجمة عن فی
لھما ان یتفقا على ان القوة القاھرة لا تعفي المدین من التزاماتھ التعاقدیة. ویُعد ھذا 
الشرط صحیحاً. وتطبیق من تطبیقات تعدیل احكام المسؤولیة المدنیة العقدیة 

العراقي، والمقارن لیست ،طالما ان احكام القوة القاھرة الواردة في القانون المدني 
  .)١(من النظام العام، ومن ثم یجوز الاتفاق بین المتعاقدین على ما یخالفھا

ومن الجدیر بالذكر ان المشرع العراقي قد نص صراحةً على جواز الاتفاق بین    
الاطراف التعاقدیة، على تحمل المدین اثار القوة القاھرة، وھذا دلیل اخر على 

القاھرة لیست من النظام العام، ومن ثم یجوز الاتفاق على كون احكام القوة 
)" من القانون المدني العراقي ٢٥٩خلافھا. اذ نصت " الفقرة ثانیاً من المادة (

النافذ على انھ: " یجوز الاتفاق على ان یتحمل المدین تبعة الحادث الفجائي والقوة 
  .)٢(القاھرة"

                                                        
) من القانون المدني العراقي، والتي تنص على انھ:" إذا اثبت الشخص ان الضرر قد ٢١١) وھذا ما  نصت علیھ، المادة (١(

ب اجنبي لا ید لھ فیھ كآفة سماویة أو حادث فجائي أو قوة قاھرة أو فعل الغیر أو خطأ المتضرر كان غیر ملزم نشأ عن سب
) من القانون المدني المصري النافذ. والمواد ١٦٥بالضمان مالم یوجد نص أو اتفاق على غیر ذلك" . وتقابلھا المادة (

  .٢٠١٦لمعدل لسنة ) من القانون المدني الفرنسي النافذ ا١٢١٨و ١١٩٥(
  ) " من القانون المدني المصري النافذ.٢١٧تقابل ھذا النص " الفقرة اولاً من المادة ( ) و٢(
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اثار القوة القاھرة، فقد قضت محكمة  وھنا لابد من تناول موقف القضاء ازاء  

النقض المصریة، بصدد ذلك ،على انھ :" القوة القاھرة التي ینفسخ بھا العقد، 
وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة، ھي التي تجعل تنفیذ العقد مستحیلاً استحالة 
اً مطلقة لسبب اجنبي عن المدین، مما مؤداه انھ إذا كانت القوة القاھرة تمثل مانع

مؤقتاً من التنفیذ فلا یكون لھا اثر سوى وقف تنفیذ الالتزام في الفترة التي قام فیھا 
  .)١(الحادث حتى إذا زال ھذا الحادث عاد للالتزام قوتھ في التنفیذ"

ومن نافلة القول  ھنا ان تكییف الوقائع بوصفھا بالقوة القاھرة ، أو عدم ذلك من    
تكییف قاضي الموضوع لھا ، لرقابة محكمة  مسائل القانون التي یخضع فیھا

  .)٢(التمییز
وكما ھنا لابد من القول ان للقوة القاھرة، اثر یقع اطار قانون الاثبات ، إذ      

یبدو اثرھا في التخفیف من العبء الملقي على عاتق الخصوم ( المدعي والمدعي 
رھا النزول من الدلیل علیھ)، وذلك من حیث دلیل الاثبات الواجب التقدیم، إذ من اث

الكتابي( الرسمي ،أو العادي) الى جواز الاثبات بكافة طرائق الاثبات بما في ذلك 
  .)٣(البینة الشخصیة ، والقرائن القضائیة

  خاتمة موضوع البحث
لا یسعنا في ختام موضوع بحثنا الموسوم " اثر جائحة كورونا على الالتزامات     

لیلیة في القانون المدني العراقي والمقارن "، ان نورد التعاقدیة  دراسة قانونیة تح
  مجموعة من النتائج ، وعدة مقترحات وتوصیات بھذا الصدد، وكما یأتي :ـ

  . اولاًـ النتائج   
ـ ان انتشار فایروس كورونا المستجد، وما رافق ذلك من اتخاذ الدول العدید من ١

روس القاتلة، إلا ان ذلك سوف الاجراءات، والقرارات لأجل الحد من اثار الفای
ینتج عنھ اضرار جسیمة ، ورفع دعاوى بشكل كبیر یفوق انتشار الفایروس 
للمطالبة بالتعویض ،وبالمقابل سوف یكون دفع ھذه الدعاوى على اساس القوة 

  القاھرة بسبب الفایروس.
 ـ  ان شروط القوة القاھرة قد تكون واضحة ، ولا یوجد صعوبة في اعمالھا ، ٢ 

ولكن ھناك حالات معینة تكون من الصعوبة بمكان تطبیقھا، وھنا ینبغي على 
قاضي الموضوع تقدیر ذلك وفقاً لسلطتھ التقدیریة، والاخذ بنظر الاعتبار ظروف 

  التعاقد.
                                                        

  .٥٥،ق٣٣٦،ص١،ع٤٢، س٣٠/١/١٩٩١، جلسة ٥٣لسنة  ٨٦٥) قرار محكمة النقض المصریة، الطعن رقم ١(
الوقائع بانھا قوة قاھرة أو نفي ھذا التكییف  ) ففي قرار لمحكمة النقض المصریة، بصدد ذلك، قررت على انھ :" تكییف٢(

عنھا یعتبر، وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة النقض ، مسألة قانونیة یخضع فیھا قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض" ، 
  . قرار غیر منشور.٢٠١٦/ ١٠/  ١٠، جلسة  ٦٩لسنة  ١٨٧٨ینظر الطعن رقم 

/ ٦٣المعدل، وتقابلھا نص المادة (  ١٩٧٩لسنة  ١٠٧ثبات العراقي النافذ رقم ) من قانون الا١٨) وھذا ما قررتھ المواد( ٣(
  / اولاً) من القانون المدني الفرنسي . ١٣٤٨ثانیاً) ، والمادة (
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ـ ان القوة القاھرة تطبق في المسؤولیة العقدیة، والتقصیریة ،على حدٍ سواء، ٣

اھرة یمكن ان تكون عامة كما یمكن ان تكون فضلاً عن صفة العمومیة فالقوة الق
  خاصة.

ـ كما ان اثر القوة القاھرة ھو انتفاء المسؤولیة المدنیة بنوعیھا العقدیة، ٤
والتقصیریة، في مجال القانون المدني، ووقف المدد القانونیة وبطلان الاجراءات 

  في اطار قانون المرافعات المدنیة.
من النظام العام، ومن ثم فانھ یجوز الاتفاق على  ـ ان احكام القوة القاھرة لیست٥

  ما یخالفھا.
ـ ان الاستحالة المترتبة على القوة القاھرة، اما ان تكون استحالة مطلقة ،أو ٦

استحالة نسبیة، وحتى یعفى المدین من المسؤولیة المدنیة المترتبة على القوة 
ة اما ان تكون استحالة القاھرة، فلابد ان تكون الاستحالة مطلقة ،وھذه الاخیر

مادیة، ناجمة عن الاثار الخطیرة المترتبة على كورونا فایروس، كخسائر 
الاقتصادیة ، على سبیل المثال، أو تكون استحالة قانونیة ، ناجمة عن حظر 
التجوال الصادر عن الجھات الحكومیة في الدولة، كما في حظر التجوال الصادر 

، نتیجة تفشي ٢٠٢٠لسنة  ٥٥الامر الدیواني  عن خلیة الازمة المشكلة بموجب
كورونا فایروس في العراق. اما الاستحالة المعنویة، فھنا یكمن اشد انواع 
الاستحالة، اذ یكون المدین یتمتع بمركز اجتماعي ،أو اداري، وفي نفس الوقت 
مصاب بفایروس كورونا، إلا انھ لا یقوم بالإخبار عن نفسھ، ولا یقوم بتنفیذ 

امھ، كونھ في مركز اجتماعي یجد في اخبار الجھات الصحیة عن حالتھ فیھا التز
مساس بكرامتھ وتنال من مركزه الاجتماعي، وھذا لھ اثار وخیمة على باقي 

  الافراد في المجتمع.
  ثانیاً ـ التوصیات والمقترحات. 

ـ لضمان معالجة سلیمة لأثار وباء فیروس كورونا المستجد ، والحفاظ على ١   
بیئة اجتماعیة واقتصادیة مستقرة ، ینبغي تبني تنظیم قانوني صحیح، یعتمد على 
اجراءات سلیمة للإدارة الازمات، والمحن ، والتي من شأنھا تعزیز مبدأ الامن 
القانوني، وتحقیق مبدأ الامن التعاقدي، وھو ما اظھرتھ خلیة الازمة الحكومیة 

عراق ، وتكاتف جھودھما في ادارة ھذه وخلیة الازمة البرلمانیة، في جمھوریة ال
الازمة، ومواكبة المساعي الدولیة بھذا الصدد، بالرغم من الامكانیات المحدودة، 
إلا ان الجھد واضح وفي جمیع قطاعات بلدنا الحبیب، وخاصة الجھد الصحي 
والتمریضي، الذي یمثل خط الصد الاول لمواجھة ھذا الفیروس القاتل رعاھم االله 

  حفظھم من كل مكروه.تعالى و
ـ نقترح ان تتبنى حكومتنا الموقرة ، اصدار شھادات القوة القاھرة لإبراء ٢

الاطراف التعاقدیة من التزاماتھم ، التي یصعب الوفاء بھا لتحقق شروط القوة 
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القاھرة نتیجة انتشار وباء فیروس كورونا، وھذا المقترح تبنتھ العدید من الدول 
ل امریكا والصین وغیرھا. وذلك عن طریق لجان خاصة الاقتصادیة الكبرى مث

یستحسن ان تكون من فقھاء القانون المشھود لھم بالكفاءة والامانة والخبرة بھذا 
  المجال.

ـ ینبغي على القضاء ، وھو یقوم بالفصل بالنزاعات التي یتم الدفع بھا بالقوة ٣ 
ن النیة في تنفیذ المدین القاھرة، ان یتحلى بالموضوعیة والتأكید على توافر حُس

لالتزاماتھ التعاقدیة، وتكییف الوقائع بوصفھا قوة قاھرة، وفق معیار موضوعي 
یحقق، ویوفق بین مصالح الاطراف التعاقدیة، وبما یضمن عدم استغلال المدین 
ازمة جائحة كورونا فایروس للتحلل من الالتزامات التعاقدیة والإضرار بالغیر 

  حسن النیة. 
  المصادر والمراجعقائمة 
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في عقد البیع التجاري، دار الاسراء للنشر ـ د.محسن شفیق، نظریة الحرب كقوة قاھرة واثرھا ٣٠

  .١٩٩٨والتوزیع ،عمان، الاردن،
ـ د سعید عبد الرحمن، القوة القاھرة في قانون المرافعات، الناشر دار النھضة  ٣١

  .٢٠٠١العربیة،القاھر،مصر،
  .١٩٧٦، دار الفكر ،بیروت، لبنان، ١ـ د.مصطفى الزرقا ، المدخل الفقھي العام،ج٣٢
، الناشر منشأة ١اسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة،ط ـ د.نبیل٣٣

  .١٩٨٤المعارف، مطبعة اطلس، القاھرة، مصر، 



  ٧٦٢  
 

، دار وائل، ١،ط١ـ د.یاسین محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني الاردني،ج٣٤
  .٢٠٠٢عمان،الاردن،

  : ثالثاً ـ الاطاریح والرسائل و البحوث
د.حسین الفزاري، اثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي، اطروحة دكتوراه، مطبعة  -١

  .١٩٧٩الجیزة، مصر، 
د.سلیمان مرقس، في نظریة دفع المسؤولیة المدنیة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة الحقوق  -٢

  .١٩٣٦ـ جامعة القاھرة،
ود التجارة الدولیة، دراسة مقارنة، د.صفاء تقي عبد النور ، القوة القاھرة واثرھا على عق -٣

  .٢٠٠٥اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلیة القانون جامعة الموصل،
علي ضاري خلیل، السبب الاجنبي واثره في نطاق المسؤولیة التقصیریة، رسالة ماجستیر  -٤

  .١٩٩٩مقدمة الى مجلس كلیة القانون في جامعة بغداد، 
وتأثر ذلك بنظریة الظروف الطارئة في الفقھ الاسلامي،  محمد خالد منصور، تغیر قیم النقود -٥

  .١٩٩٨، ١مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، عدد
محمد شتا ابو السعد، مفھوم القوة القاھرة، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، تصدرھا  -٦

لقاھرة، ، ا٧٤، س٣٩٤و٣٩٣الجمعیة المصریة للاقتصاد والسیاسة والاحصاء    والتشریع، العدد 
١٩٨٤.  

  رابعاً ـ القوانین العراقیة والعربیة والاجنبیة:
  المعدل. ١٩٥١لسنة  ٤٠ـ القانون المدني العراقي رقم ١
  .١٩٦٩لسنة  ٨٣ـ قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم٢
  المعدل. ١٩٧٩لسنة  ١٠٧ـ قانون الاثبات العراقي رقم ٤

  خامساً ـ القوانین العربیة:
  المعدل. ١٩٤٨لسنة  ١٣١دني المصري رقم ـ القانون الم١
  .١٩٦٨لسنة  ١٣ـ قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم ٢
  المعدل. ١٩٦٨لسنة  ٢٥ـ قانون الاثبات المصري رقم ٣

  سادساً ـ القوانین الاجنبیة:
  .٢٠١٦ـ القانون المدني الفرنسي النافذ المعدل لسنة ١
  المعدل. ١٩٧٥لسنة  ١١٢٣فرنسي رقم ـ قانون المرافعات المدنیة ال٢

  خامساً ـ المراجع الاجنبیة :
 DE – mon GuE, Les Effects Obiligation, T.l.Paris,1986 ـ1
2 -Leon VـJـLecons de droit Les Obligation ـT.ll ـParis,1991. 
3- Mazeaud ( H.L.J) Lecon de droit Civil Obligations 
T.2,3eme,Paris,1966. 

 
  
     
   
    
   

 
 

  
  


